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أرشد محمد ودافني ساليداكيس

 واشــنطن–  تســــير الولايــــات المتحدة 
بخطوات وئيــــدة عبر حقل ألغــــام زرعها 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
وذلــــك في إطار بحثها عــــن طريق يعيدها 
إلى الاتفاق النــــووي المبرم مع إيران عام 

.2015
ويوضح حصر أجرتــــه وكالة رويترز 
لقــــرارات وزارة الخزانة الأميركية أن هذه 
الألغام ليســــت ســــوى عقوبــــات فرضها 
ترامــــب على أكثر مــــن 700 جهة وفرد بعد 
انســــحابه من الاتفــــاق النــــووي وإعادة 
فرض العقوبات التي رفعت بمقتضاه عن 

إيران.
ومــــن هذه الألغــــام القائمة الســــوداء 
التي أدرج فيها ترامب حوالي 24 مؤسسة 
حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك 
المركزي وشــــركة النفط الوطنية مُستغلا 
قوانين أميركيــــة ترمي لمعاقبة أي أطراف 
أجنبية على دعم الإرهاب أو نشر السلاح.

ويُعــــد رفع الكثير من هــــذه العقوبات 
أمــــرا حتميــــا إذا كان لإيــــران أن تصّــــدر 
نفطهــــا وهو ما ســــيمثل أكبر اســــتفادة 
تحصل عليها طهران من الالتزام بالاتفاق 

النووي وتقييد برنامجها النووي.
غيــــر أن إســــقاط هــــذه العقوبات من 
شــــأنه أن يجعــــل الرئيس بايــــدن عرضة 
لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب وهو ثمن 
سياسي ربما لا يتمكن من تفاديه إذا كان 
للاتفاق النووي إن يصبح ساري المفعول 

من جديد.
وأثار هــــذا الاحتمال بالفعل انتقادات 
شــــديدة من الجمهوريين. فقــــد قال مايك 
بومبيو وزير الخارجية السابق في إدارة 
ترامــــب الشــــهر الماضي خــــلال الترويج 

لتشــــريع من شــــأنه أن يجعل من الصعب 
على بايــــدن رفع العقوبات الســــارية على 

إيران ”هذا غير أخلاقي“.
ووصــــف جون ســــميث مديــــر مكتب 
وزارة  فــــي  الأجنبيــــة  الأصــــول  مراقبــــة 
موجــــة   2018 إلــــى   2015 مــــن  الخزانــــة 
العقوبــــات التي فرضها ترامب على إيران 
بأنها ”غير مســــبوقة من حيــــث المدى في 

التاريخ الأميركي الحديث“.
وقال ســــميث الشــــريك الآن في شــــركة 
للاستشــــارات  فورســــتر  آنــــد  موريســــون 
القانونية إن استهداف المؤسسات الإيرانية 
لدعمها للإرهاب أو بســــبب صلات تربطها 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني جعــــل إحياء 

الاتفاق النووي أصعب كثيرا.
العالمــــي  الإرهــــاب  ”إضافــــة  وتابــــع 
والحــــرس الثــــوري وانتهــــاكات حقــــوق 

الإنســــان إلــــى أيّ قائمة تجعــــل رفع تلك 
الأســــماء مــــن القائمــــة شــــديد الصعوبة 
سياســــيا بدرجــــة لا تصــــدق. بإمكانك أن 
تفعل ذلك لكــــن رد الفعل الذي قد تواجهه 

سيكون أكبر كثيرا“.

مشروعية أم اختلاق

كان فــــرض العقوبــــات الأميركيــــة من 
جديد وبالا علــــى الاقتصاد الإيراني الذي 
انكمــــش 6 في المئة في 2018 و6.8 في المئة 
فــــي 2019 وفقــــا لبيانات صنــــدوق النقد 

الدولي.
وكان ترامــــب قد انســــحب من الاتفاق 
فــــي 2018 بدعوى أنه يتيح لإيران تخفيف 
العقوبــــات بدرجــــة كبيــــرة مقابــــل قيود 
نووية غير كافية وفرض حملة ”الضغوط 
فــــي محاولــــة فاشــــلة لإرغام  القصــــوى“ 
طهران علــــى قبول قيود أكثر صرامة على 

برنامجها النووي.
ويريــــد بايدن إعــــادة العمــــل بالقيود 
النووية الــــواردة في الاتفــــاق وتمديدها 
إن أمكن وفــــي الوقت نفســــه التصدي لما 
وصفه بأنشــــطة إيرانية أخــــرى مزعزعة 

للاستقرار.
وقــــد بــــدأ مســــؤولون مــــن الولايات 
المتحدة وإيــــران مباحثات غير مباشــــرة 
فــــي فيينا ســــعيا للتوصل إلــــى ترتيبات 
لاســــتئناف الالتزام بالاتفــــاق الذي بدأت 
إيــــران تخالف بنــــوده فــــي 2019 ردا على 

قرار ترامب الانسحاب منه.
وبمقتضــــى الاتفــــاق قلصــــت إيــــران 
برنامجهــــا النووي بما يقلــــل من قدرتها 
علــــى تطويــــر القنبلــــة النوويــــة، رغم أن 
طهــــران تنفي أنهــــا تطمح لذلــــك، مقابل 
تخفيــــف العقوبــــات الاقتصاديــــة التــــي 
فرضتهــــا الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
أوروبيون بين  ويتنقل دبلوماســــيون 
الوفديــــن الأميركي والإيرانــــي لأنّ طهران 
ترفض إجراء مباحثات مباشرة. ويحاول 
المســــؤولون التوصل إلى اتفــــاق بحلول 
الـــــ21 مــــن مايــــو غير أنــــه لم يتــــم تذليل 

العوائق الرئيسية حتى الآن.
ومن هذه العوائق كيفية التصرف في 
العقوبــــات المفروضة علــــى البنك المركزي 
الإيرانــــي فــــي 2012 لمنــــع التصــــرف في 
أصولــــه بموجب تشــــريع أميركي. وكانت 
تلــــك العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق 
النــــووي واســــتؤنف العمل بهــــا عندما 

انسحب ترامب من الاتفاق.

التركيز على البنك المركزي

وفي سبتمبر عام 2019 ذهب ترامب 
إلى مــــدى أبعد بــــإدراج البنــــك المركزي 
الإيراني في قائمة سوداء واتهامه بتقديم 
دعم مالــــي لجماعات إرهابية وهو ما منع 
الأطــــراف الأجنبية 
فعليا من إبرام 
تعاملات  أيّ 

معه.

وإذا كان لإيــــران أن تبيــــع نفطها في 
الخــــارج، فإن المحامــــين المتخصصين في 
العقوبــــات يقولــــون إن مــــن الضــــروري 
تخفيــــف أعبــــاء العقوبــــات علــــى هــــذه 
الشــــركات وإلا فإنها ســــتظل مصدر قلق 

للشركات الأجنبية.
أوضح مســــؤول فــــي وزارة الخارجية 
الأميركية أن إدارة بايــــدن لا تعتزم الطعن 
في ”الأســــاس الاســــتدلالي“ الــــذي فرضت 

إدارة ترامب العقوبات على أساسه.
وهــــذا معناه فــــي واقع الأمــــر أنها لا 
تجــــادل بأن هــــذه الكيانات لم تقــــدّم دعما 

للإرهاب.
غيــــر أن إدارة بايــــدن خلصت على حد 
قــــول المســــؤول إلى أن مــــن مصلحة الأمن 
القومــــي الأميركــــي العــــودة إلــــى الاتفاق 

النووي بما يبرر رفع العقوبات.
ومما عقّد الأمــــر أيضا قرار ترامب في 
أبريل عــــام 2019 بإدراج الحــــرس الثوري 
وفيلق القدس فرع عملياته الخارجية شبه 
العسكرية والاستخبارات باعتباره تنظيما 

إرهابيا أجنبيا.
وكانــــت تلــــك أول مــــرة تطلــــق فيهــــا 
الولايــــات المتحدة رســــميا وصــــف جماعة 
إرهابية على مؤسسة عسكرية تابعة لدولة 

أخرى.
وفي ســــبتمبر من العام ذاته، استخدم 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صلاحيات 
مكافحــــة الإرهــــاب فــــي اســــتهداف البنك 
المركــــزي الإيراني واتهمه بتوفير المليارات 
مــــن الــــدولارات للحــــرس الثــــوري وفيلق 
القدس وجماعة حزب اللــــه اللبنانية التي 
تعتبرها واشــــنطن منذ فترة طويلة جماعة 

إرهابية. 
وقال أبرامز ”ما أجده مستنكرا بصفة 
خاصة هو أيّ خطوة تغير وضع العقوبات 
على الحــــرس الثوري لنشــــاطات إرهابية 
لأن الحــــرس الثــــوري ينخرط في أنشــــطة 

إرهابية. هذه مسألة واضحة“.
غيــــر أنــــه لا حاجة لإدارة بايــــدن لنزع 
صفة التنظيم الإرهابي عن الحرس الثوري 
من أجل رفع العقوبات المفروضة عن البنك 

المركزي.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن 
بإمكان وزيــــر الخزانة إلغــــاء أيّ عقوبات 
مفروضــــة علــــى البنــــك المركــــزي بموجب 
الأوامــــر التنفيذيــــة الأميركيــــة التي تتيح 
لرئيــــس الدولــــة القــــدرة علــــى فرضها أو 

إلغائها حسبما يتراءى له.
وقــــال هنري روم المحلــــل المختص في 
الشــــأن الإيراني لــــدى مجموعة أوراســــيا 
”الانتقادات السياســــية ســــتكون بصراحة 
في غاية الشــــدة. فأيّ شــــيء له صلة بكلمة 
الإرهاب في هذه القضية سيكون موضوعا 
جاهــــزا للحديث فيــــه عند مــــن يعارضون 

العودة للاتفاق النووي“.
وأضــــاف ”التحدي السياســــي هنا هو 
القول إن ‘التصنيفات ربما تكون مشروعة 
لكــــن لدينا مصالــــح أخرى في السياســــة 
الخارجيــــة تملــــي مع ذلك رفعهــــا‘. وبرأيه 
”هــــذه مهمــــة شــــاقة لكنها مهمة ســــيتعين 

عليهم إنجازها“.

 واشــنطن – حاول الرئيــــس الأميركي 
ووزيــــر خارجيتــــه في مناســــبات عديدة 
مؤخــــرا القول إنهمــــا يريــــدان أن تلتزم 
الصــــين بـ“القواعــــد“، فــــي الوقــــت الذي 
تتخطــــى فيــــه الولايــــات المتحــــدة كقوة 

مسيطرة في العالم.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينظر 
بهــــا المحلــــل السياســــي الأميركــــي بيتر 
شــــفايتزر إلى الإشــــارات التــــي توجهها 
إدارة الرئيس بايدن إلــــى النظام الحاكم 
فــــي بكــــين، التي برأيــــه تنتهج سياســــة 
احتــــواء متــــرددة، مــــن شــــأنها أن تفتح 
للصــــين البــــاب للمزيــــد من النفــــوذ على 

الساحة الدولية.
ففــــي مقابلــــة مــــع نــــورا أودنيل في 
برنامج ”60 دقيقة“ على شــــبكة ســــي.بي.
أس نيوز التلفزيونية الأميركية الأسبوع 
الماضي، قــــال وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنطوني بلنكين إن هدف إدارة بايدن ليس 
”احتواء“ الصين وإنما حماية ”نظام قائم 

على القواعد“ في العلاقات الدولية.
وأضــــاف بلنكين ”هدفنا ليس احتواء 
الصــــين ولا كبحهــــا ولا إبقاءهــــا خلفنا. 
هدفنــــا هو المحافظة على نظام عالمي قائم 
على القواعد والــــذي تمثل الصين تحديا 
لــــه. أي طرف يمثــــل تحديا لهــــذا النظام 

سنتصدى له دفاعا عن هذا النظام“.
وبحســــب شــــفايتزر رئيــــس معهــــد 
المخضرم  والزميــــل  الحكومية  المســــاءلة 
لمعهد جيتســــتون الأميركي للأبحاث، فإن 
هذه التصريحات تمثل اعترافا مهما بأن 
واشــــنطن لم تعد ترغب فــــي قيادة العالم 
وتتراجع مشكورة كقوة عظمى مسيطرة. 
وربما ينظــــر بعض الحلفاء الغربيين إلى 
هذه الإشارات الأميركية باعتبارها مجرد 
التــــزام نبيــــل بالنظــــام العالمــــي وطريقة 

مهذبة للردّ على سلوك متنمّر.
كمــــا يــــرى شــــفايتزر مؤلــــف العديد 
مــــن الكتــــب الأكثــــر مبيعا مثــــل ”ملامح 
السرية“  و“الإمبراطوريات  الفســــاد“  في 
و“أمــــوال كلينتــــون“، أن الرئيــــس بايدن 
عندمــــا ظهــــر مع أندرســــون كوبــــر على 
شــــبكة ســــي.أن.أن التلفزيونيــــة قدم ما 
يشــــبه الاعتــــذار للصــــين لأنه أثــــار ملف 
حقوق الإنســــان في أول اتصــــال هاتفي 
له مع الرئيس الصيني شــــي جين بينج، 
حيث ســــأله كوبر ”عندما تحدثت معه عن 
انتهاكات حقوق الإنســــان هل كان مجرد 
حديث يقتصر على مــــا يتعلق بالولايات 
المتحدة؟ وهل كانت هناك تداعيات فعلية 

بالنسبة للصين؟“.
ورد بايدن بالقول ”حســــنا، ســــتكون 
هناك تداعيات علــــى الصين، وهو يعرف 

ذلك“.
وتابــــع ”مــــا أوضحتــــه هــــو أننا في 
الواقع ســــنواصل تأكيد دورنا كمتحدثين 
باســــم حقوق الإنســــان في الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات التي لها تأثير على 
مواقفهم. الصين تحــــاول بجد أن تصبح 
زعيمــــة العالــــم، ولكي تحقق ذلــــك عليها 
أن تكســــب ثقة الدول الأخرى. وما دامت 
منخرطة في أنشــــطة تتعارض مع حقوق 
الإنســــان الأساسية ســــيكون من الصعب 

عليها تحقيق ذلك“.
مــــن المغــــري أن ننظر إلــــى كلمات أي 
باعتبارها  الدبلوماســــية  عــــن  سياســــي 
حركات تكتيكية وليســــت إعلانا صريحا 
وقد  الحقيقيــــة.  الدبلوماســــية  لنوايــــاه 
اشــــتهر الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب باســــتخدام لغة ليّنة عند الحديث 
عــــن الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، 
مقارنة بلغته عند الحديث عن المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.

لكن الكلمات والبيانات تصبح مهمة 
عندما يتعلق الأمـــر بالمصالح الصينية. 
فالضعف الظاهر هو الضعف الذي يمكن 
تجاه  الأميركية  والسياســـة  اســـتغلاله. 
الصـــين الصاعدة يجـــب أن تكون عبارة 
عـــن كلمات قوية تتماشـــى مع سياســـة 

احتواء لها.
وتعني سياســــة الاحتــــواء منع تمدد 
التوســــع الجيوسياســــي والنفوذ للدولة 
المقصــــودة حــــول العالم. وخــــلال الحرب 
الباردة ضد الاتحاد الســــوفييتي ســــابقا 
لم تكن سياســــة الاحتواء تعنــــي فقط أن 
الولايــــات المتحــــدة كانت تريــــد منع تقدم 
الدبابات السوفييتية إلى ألمانيا الغربية، 
ولكــــن أيضا كانــــت تريد الحــــدّ من نفوذ 
الاتحاد السوفييتي أو احتواءه في أميركا 

اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وبالنســـبة للصـــين يعنـــي الاحتواء 
دعم هـــونج كونج والهنـــد وإقليم التبت 
والأقليـــات العرقيـــة والدينية في الصين 
ودعم اليابـــان والنمور الآســـيوية التي 
تواجـــه الهيمنـــة الصينيـــة. كمـــا تعني 
سياســـة الاحتـــواء ضـــرورة معارضـــة 
بشـــأن  الصينية  والادعاءات  الاعتداءات 
الحـــدود البحريـــة داخـــل الأمم المتحدة، 
مع اســـتمرار وجود الأســـطول الســـابع 
الأميركي في المناطق التي تسعى الصين 

إلى فرض سيادتها عليها.

ويقول شفايتزر في تحليل نشره موقع 
معهد جيتستون الأميركي إن الواقع يشير 
إلـــى أن كلا من بايدن وبلنكـــين يتحركان 
بحذر فـــي ملفـــي التوســـع والاســـتبداد 
الصينيـــين، إلـــى الدرجة التـــي تجعلهما 
تجنبـــا  لا يســـتخدمان كلمـــة ”احتـــواء“ 
لاســـتفزاز بكين، التـــي قد تـــرد على هذه 

الإساءة.
ولكن عندما يعرف الرئيس الأميركي 
ووزيـــر خارجيته أن بكـــين تريد تجاوز 
الولايـــات المتحـــدة وتســـعى إلى نشـــر 
نموذجها الســـلطوي حول العالم، فكيف 
لهمـــا كقـــادة مفترضين للعالـــم الحر ألا 
يدعوان إلى احتواء الصين وربما إلى ما 

هو أكثر من مجرد الاحتواء؟
وفي تقديـــره لا ينبغي لقـــادة العالم 
الحـــر أن يتحدثـــوا فقـــط ويتصرفـــوا، 
في مواجهـــة انتهـــاكات الصين لحقوق 
العدوانية  التوسعية  والحركات  الإنسان 
على الصعيد الدولي. وبدلا من ذلك يجب 
عليهـــم أن يهاجمـــوا النســـخة الأســـوأ 
والأشـــد شراســـة مـــن الفكـــر اللينيني 
الشـــيوعي وهـــو الحـــزب الحاكـــم فـــي 
الصين، باعتباره الســـبب الأساسي وراء 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي الصين 
ووراء ممارســـاتها المضادة للاســـتقرار 

العالمي.

مهمة إنقاذ الاتفاق النووي تلقي بإدارة 

بايدن في حقل ألغام العقوبات الإيرانية

سياسة الاحتواء 

الأميركية تفتح للصين 

باب الهيمنة على العالم
ض الرئيس الأميركي 

ّ
التساهل مع العقوبات يعر

إلى دفع ثمن سياسي لا يمكنه تفاديه

يحــــــاول الرئيس الأميركي جو بايدن إنقــــــاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكن 
قد لا تكون لديه مساحة كبيرة للمناورة حيث ورث عن سلفه دونالد ترامب 
ــــــرة في العلاقات بين البلدين. كمــــــا أن مهمة إنقاذ الاتفاق من  فوضى كبي
ــــــات الإيرانية التي يراها متابعون  ــــــد قد تلقي به في حقل ألغام العقوب جدي
تمثل اختبارا حقيقيا في طريقة تعاطي الإدارة الجديدة مع إيران. ويشكل 
مصير العقوبات التي فرضها ترامب على البنك المركزي الإيراني في 2012 
لمنع التصرف في أصوله بموجب تشريع أميركي أبرز العوائق التي تحول 

دون إحياء الاتفاق مرة أخرى.

هذه الألغام ليست سوى 

عقوبات فرضها ترامب على 

أكثر من 700 جهة وفرد بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي 

وإعادة فرض العقوبات التي 

رفعت عن إيران بمقتضاه

ارتباك أميركي في مواجهة نفوذ بكين

للاتفاق النووي إن يصبح ساري المفعول 
من جديد.

هــــذا الاحتمال بالفعل انتقادات  وأثار
شــــديدة من الجمهوريين. فقــــد قال مايك 
بومبيو وزير الخارجية السابق في إدارة 
ترامــــب الشــــهر الماضي خــــلال الترويج 

ترفض إجراء مباحثات مباشرة. ويحاول
المســــؤولون التوصل إلى اتفــــاق بحلول
الـــــ21 مــــن مايــــو غير أنــــه لم يتــــم تذليل

العوائق الرئيسية حتى الآن.
ومن هذه العوائق كيفية التصرف في
العقوبــــات المفروضة علــــى البنك المركزي
لمنــــع التصــــرف في 2012 الإيرانــــي فــــي
أصولــــه بموجب تشــــريع أميركي. وكانت 
تلــــك العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق 
النــــووي واســــتؤنف العمل بهــــا عندما 

انسحب ترامب من الاتفاق.

التركيز على البنك المركزي

2019 ذهب ترامب  وفي سبتمبر عام
إلى مــــدى أبعد بــــإدراج البنــــك المركزي 
الإيراني في قائمة سوداء واتهامه بتقديم 
دعم مالــــي لجماعات إرهابية وهو ما منع 
الأطــــراف الأجنبية 
فعليا من إبرام 
تعاملات  أيّ 

معه.

رفعت عن إيران بمقتضاه

مصير غامض لمفاوضات الاتفاق النووي

بايدن وبلنكين يتحركان بحذر 

في ملفي التوسع والاستبداد 

الصينيين، إلى الدرجة أنهما 

لا يستخدمان كلمة {احتواء} 

تجنبا لاستفزاز بكين

D

بيتر شفايتزر


